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أولاً: في النصوص الدستورية 
المادة 53 دستور 
"يسمي رئيس الجهورية رئيس الحكومة المكلف...
استنادا الى استشارات نيابية ملزمة.......
- هذا يفيد ان الرئيس المكلف هو من يقوم بالتأليف. 
- وقرار التكليف خارج عن ارادة الرئيس، بل هو ناشئ عن قرار النواب، اي السلطة التشريعية. 
المادة 64 دستور 
تأييدا واكمالا لما ورد في المادة 53 نصت: 
"يجري (اي الرئيس المكلف) الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقّع مع #رئيس الجمهورية مرسوم تأليفها. 
المادة 53 ، فقرة (4) 
"يصدر (اي رئيس الجمهورية) بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة.  
يتبين من هذه النصوص ان الدستور اعطى رئيس الجمهورية حق وصلاحية توقيع مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع الرئيس المكلف. 
فما مدى هذه الصلاحيات وهذا الحق؟ 
يتضح من هذه النصوص صراحة انه يعود لرئيس الجمهورية حق وصلاحية الموافقة على التشكيلة الوزارية. 
لكن، من البديهي ان تكون هذه الصلاحية مقيدة وفي سبيل المصلحة العامة، وليست مطلقة بحيث تصبح صلاحية نقض. والقيود هذه ناشئة عن مبادئ الدستور ونصوصه، كالآتي: 
ثانياً: في الدستور ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة... يسهر على احترام الدستور. 
وفي المبادئ الدستورية التي اعتمدها دستور لبنان: 
السلطة الاجرائية منوطة بمجلس الوزراء (م 65). 
رئيس الجمهورية لا يشارك في التصويت في مجلس الوزراء وبالتالي لا يشارك في اتخاذ القرار في المجلس ( م 53/1). 
لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته (م 60). 
رئيس مجلس الوزراء مسؤول عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء (م 64).
يتحمل الوزراء اجماليا تجاه مجلس النواب تبعة سياسة الحكومة (م 66) فالمسؤولية تضامنية. 
عملا بهذه النصوص تكون صلاحية رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة رقابية وتوجيهية (اذا صح التعبير) وليست مقترنة بحق نقض مطلق، وتكون المعارضة في التشكيلة مبنية ومبررة دستوريا وواقعيا. 
ثالثاً: في طليعة الاسباب التي على رئيس الجمهورية اعتمادها في هذا الصدد، الآتية: 
ألف : في الثلث المعطل 
في البدء نقول، ان العبارة والتسمية عاطلان، فالحكومة وجدت من أجل ان تعمل لمصلحة وخير الشعب، وليس من اجل التعطيل. 
وفي الدستور، نصت المادة 69 على اعتبار الحكومة مستقيلة: 
أ – اذا استقال رئيسها. 
ب – اذا فقدت أكثر من ثلث أعضائها. 
ج – عند نزع الثقة منها من مجلس النواب. 
اضافة الى أسباب أخرى حتمية، من مثل وفاة رئيسها او عند انتخاب رئيس الجمهورية او بدء ولاية مجلس النواب. 
وهذا يفيد: 
ان الدستور أعطى رئيس الحكومة حق الاستقالة، الامر الذي يؤدي الى اعتبار الحكومة مستقيلة، 
كما أعطى مجلس النواب حق حجب الثقة وإقالة الحكومة. 
اما السبب الثالث المحكي عنه، أي فقدان الحكومة اكثر من ثلث اعضائها، فهو أمر احتمالي قد يحصل لألف سبب وسبب وليس مرهونا بإرادة شخص واحد أو حزب واحد او مجموعة واحدة. 
من هنا يكون إعطاء حزب معين او جهة واحدة ما يسمى "الثلث  المعطل"، اي حق اسقاط الحكومة ساعة يشاء ولأي سبب يشاء، امرا مخالفا للدستور. 
ان اعطاء جهة معينة الثلث المعطل، هو بمثابة اعطاء هذه الجهة عملياً، وبصورة مسبقة دون اي نص دستوري، حق اسقاط الحكومة بحيث تتساوى سلطة الثلث المعطل مع سلطة رئيس الحكومة لا بل مع سلطة مجلس النواب، وبالتالي يعتبر هذا الأمر مخالفة دستورية جوهرية. 
ولهذا وجب على رئيس الجمهورية الحؤول دون اعطاء اي جهة الثلث المعطل، وهذا امر يدخل في واجبه وصلاحياته الدستورية. 
باء: في أشخاص الوزراء 
ايضا من حق وواجب رئيس الجمهورية ان يلفت الرئيس المكلف الى أي سبب متعلق بشخص احد الوزراء المقترحين يحول دون تعيينه في منصبه، على ان يكون هذا السبب مبرراً وناشئا عن وجود عيب في شخص الوزير او ملامة ناشئة عن فساد في تصرفاته او قصور في علمه وكفاءته، وهذا على سبيل المثل لا الحصر. 
جيم: في ما اطلق عليه تسمية "حصة الرئيس" 
من النصوص الدستورية التي وردت اعلاه، رأينا ان رئيس الجمهورية لا يشارك في التصويت في مجلس الوزراء. 
لذا، فإن اعطاء الرئيس "حصة" من الوزراء الذين يفترض، وبصورة احتمالية انما شبه مؤكدة، وإن لم تكن حتمية، ان يصوتوا في مجلس الوزراء وفقا لرغبة رئيس الجمهورية وتوجيهاته، بحيث يصبح لرئيس الجمهورية أكثر من صوت واحد في مجلس الوزراء، في حين ان الدستور منع عليه التصويت بصورة مطلقة. 
ان مثل هذا الأمر يشكل التفافا على النص الدستوري، وبالتالي مخالفة دستورية، على رئيس الجمهورية ان يحول دونها فلا تكون له حصة في الحكومة.
دال: في تسمية الوزراء 
رأينا في ما سبق ان من حق رئيس الجمهورية ان يراقب عملية #تأليف الحكومة، وان يوجه، وان يعترض على بعض الاسماء لأسباب مبررة، كما عليه ان يحول دون ان يكون في الحكومة ثلث معطل او حصة لرئيس الجمهورية. 
ومن حقه ايضا ان يقترح اسماء، لكن السؤال الذي يطرح هو مدى حق رئيس الجمهورية في فرض أسماء معينة، وبالتالي الامتناع عن توقيع مرســوم تشــكيــل الحكــومــة فــي حــال لــم يؤخــذ بالاســماء المطــروحة من قبله. 
من الراهن ان النصوص الدستورية، ترفع عن رئيس الجمهورية كل مسؤولية ناشئة عن العمل الحكومي، وتحمّل هذه المسؤولية الى رئيس مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء بصورة تضامنية. 
لذا، من البديهي، أن يعود للرئيس المكلف، الذي يتحمل مسؤولية عمل الحكومة، ان يقبل بالاسماء المطروحة عليه، لأنه سوف يتحمل، وفقا للنص الدستوري، مسؤولية أعمال اصحاب هذه الاسماء إن هم عينوا وزراء في الحكومة التي يؤلف، ولا يكون ملزما بالقبول بهم وزراء معه في الحكومة. 
ختاما ، أقول اننا نسمع كثرا يتحدثون عن "شراكة" في تأليف الحكومة ويكتبون عن "حصص" لهذا أو لذاك. 
فيا رعاكم الله، أيها الكتبة، ان الحكم واجب ومسؤولية وليس دكاناً، فلا "شراكة" فيه ولا "حصص". 
إنه واجب وطني، وهو مسؤولية تجاه الوطن والناس.
إن الحكم خدمة عامة تطوعية مقترنة بخيار المواطنين، وهذه أشرف الخدمات متى واكبتها ثقة المواطنين ومحبتهم. 

